كان كلامنا المتقدم في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، وقلنا: إن هذه المسألة، الأكثرية من الأصوليين، أو أكثر الأصوليين يقول بجريان البراءة العقلية، وقلة من الأصوليين يقول بالاحتياط، ثم أوردنا رأي المحقق العراقي (يرحمه الله) في الاستدلال على لابدية جريان الاحتياط، باعتبار أن العقل يرى التباين بين المصداقين ـ إذا صح التعبيرـ  فإذا قال لنا هكذا: (أكرم إنساناً) وشككنا أن المراد هو الحصة الخاصة بالفصل، أم أي مصداق آخر من مصاديق الحيوان، يتعين بنظر العقل امتثال الأمر في الحصة الخاصة، لماذا؟ لأن هذا المصداق وهو الإنسان يتباين مع سائر الحصص والمصاديق، وقد ناقش الماتن (يحفظه الله) المحكم، وقال: هذا التباين وإن سلمنا به، أي بوجوده، لكنه تباين عرفي، أما بحسب الدقة العقلية فالمسألة ترجع إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ويسوغ لنا إجراء البراءة عن هذه الخصوصية التي يظهر منها البينونة، التباين، وكذا الكلام أيضاً في المشخص الفردي إذا قلنا: (أكرم زيداً) وشككنا أن المراد بأن الامتثال لا يتحقق إلا في ضمن هذا المصداق أو أن زيداً مجرد عنوان مشير لا دخل له في مقام الامتثال، وبالتالي يسوغ لنا امتثال التكليف في أي مصداق من مصاديق الإنسان، المحقق العراقي قال بينونة، يعني تباين بين المشخصات الفردية لزيد وغيره من المصاديق، وبالتالي حكومة العقل بلابدية الاحتياط في مقام الامتثال، وأن تفريغ الذمة عما اشتغلت به لا يتحقق إلا بإكرام زيد، وأوردنا كلاماً طويلاً في المناقشة مع هذا المحقق العلم، وبينا أن رأيه حسب ما يقول الماتن ضعيف بحسب الدقة العقلية، وعلقنا بأن الصحيح ما أورده المحقق العراقي، لماذا؟ لأن الفارق بين المصداقين، الذين هم يعني قدر متيقن لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، سواءً مثلاً بالمشخص النوعي، مثل الفصل للحيوان، وكذلك المشخص الفردي، واضح بأن العقل يرى فرقاً فارقاً بين مصداق الإنسان وبقية المصاديق في الأنواع الأخرى من الحيوان، وهكذا يرى العقل تبايناً واضحاً بين زيد وبين سائر الأفراد، نعم هو أرجع هذا إلى الخفاء ونصف الخفاء وما أدري كذا، بحسب تعبيراتنا وشرحنا المتقدم التي أوردناها إيضاحاً لكلامه، لكن هذا لا ينهض أمام ما أورده المحقق العراقي من كلام متين، كان هذا هو خلاصة لما تقدم لدينا.
كلامنا في هذا اليوم في جريان البراءة الشرعية، هذا المصداق أو هذا الفصل أو هذا التابع لما تقدم، دوران الأمر بين التعيين والتخيير، واضح، نحن هناك ماذا قلنا فيما تقدم في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين؟ قلنا: إن الأكثرية ماذا تقول؟ تقول بجريان البراءة الشرعية، الأكثرية المطلقة، ويمكن أن يكون إجماعاً على جريان البراءة الشرعية عن الأكثر، لكن البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، من صاحب الكفاية، السبزواري، ليس الآخوند، إلى يومنا هذا صارت مورداً للأخذ والرد، يعني قال جهابذة من الأصوليين تبعاً لصاحب الكفاية (يرحمه الله) بأنه أيضاً البراءة العقلية ما تجري، والصحيح يقول هؤلاء القلة يقولون بجريان الاحتياط عقلاً، يعني حكومة العقل بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر..
الآن خلنا نجيء إلى هذه المسألة، هذه المسألة أيضاً الأكثرية المطلقة يقولون بالبراءة العقلية، لكن يمكن من عصر الآخوند إلى عصرنا الراهن الإكثرية المطلقة من الأصوليين يقولون براءة عقلية، وأقلية يقولون باحتياط، من الذي يقول بالاحتياط؟ مثل الآغا ضياء الذي الآن جئنا برأيه، الآن هنا نريد نرى البراءة الشرعية، ماذا بقول الأصوليون؟ يقولون احتياط، يعني الشرع ماذا يقول؟ يقول: لا ينطبق رفع ما لا يعلمون في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، عجيب، كيف ما ينطبق؟ خلنا نشوف كيف ما ينطبق، أولاً نقول: صاحب الكفاية في الأصول هنا، ما علينا من السبزواري، إذا قلنا الكفاية من دون تعيين، يعني مثل ما إذا قلنا الشيخ من دون تحديد، الطوسي، الكفاية من دون المراد بها، تلك الكفاية في الفقه، لابد نقول الكفاية في الفقه، أو نقول كفاية السبزواري، أما إذا قلنا الكفاية مطلقاً أين ينصرف الذهن؟ للآخوند، فإذن صاحب الكفاية هنا ماذا قال؟ قال: نعم أنا أقول بالاحتياط العقلي والاحتياط الشرعي هو الأرجح، بل المتعين، هذا التعبير من عندنا، يعني ماذا؟ يعني خلاصة اشوية فيه وهوهة في نفسه، في جريان ماذا؟ رفع ما لا يعلمون ههنا، وهوهه، يعني ما جزم مائة بالمائة في أول كلامه، لكن في آخر كلامه ماذا؟ جزم، فبالبداية ما فيه جزم، في النهاية جزم، هذا عبرنا عنه بالوهوهة الآخوندية ـ إذا صح التعبيرـ  يعني ما قال بضرس قاطع بجريان الاحتياط في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وهوه في البداية، لكن جزم، في نهاية المطاف جزم، أما النائيني (يرحمه الله) في الفوائد، تعرفون النائيني عنده تقريرات اسمها فوائد الأصول، تقريرات الكاظم (يرحمه الله)، خوش كتاب صراحة، قال: لا، لابدية جريان الاشتغال شرعاً، الاحتياط الشرعي، هم الاحتياط العقلي وهم الاحتياط الشرعي، طبعاً هو لعله يميل إلى البراءة العقلية، لكن الاحتياط الشرعي مائة بالمائة يجزم بها، شوفوا ماذا قال، قال: يتوقف فهم جريان الاحتياط شرعاً على مبنانا، مبنانا دقيق في المسألة، يكون نتوجه إليه، ونعرف كيف أن هذا المبنى يقسرنا، يعني يلجئنا، يجبرنا على القول بجريان الاحتياط في هذه المسألة، عجيب، شوف، يحتاج نجيء بمبنى النائيني فيما تقدم، مبنى النائيني في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ماذا قال؟ قال: البراءة تجري عن الأكثر ويتعين التكليف في الأقل، تمسكاً بالإطلاق، يعني إطلاق الأمر بوجوب الأقل، يعني الله قال لنا مثلاً: أقم الصلاة، شككنا، تسعة أجزاء الصلاة أو عشرة؟ شوفوا، أول شيء نجري البراءة عن القيد المشكوك، وبعد ما نجريه ماذا نثبت؟ نثبت إطلاق أقم الصلاة لوجوب الأقل التسعة، تقول اشلون تثبت، إذا هذا أصل مثبت؟ قال: لا، هذا ليس أصلاً مثبتاً، انتبه لي، هذا ليس أصلاً مثبتاً، تتذكرون هناك، هذا الكلام سأعيده، لماذا؟ لأنه يرتبط بمسألتنا، مسألتنا التي الآن نريد نشرحها متوقفة عليه، قال: لأن الإطلاق ما معناه؟ الإطلاق عدم لحاظ القيد، عدم، حطوا كلمة عدم قبل، عدم لحاظ القيد، يعني التقابل بين الإطلاق والتقييد ما هو؟ تقابل العدم والملكة، عدم لحاظ القيد، تتذكرون هذا شرحناه فيما تقدم، فبمجرد أن تجري أصالة البراءة عن الأكثر، راح يجيئك ماذا؟ ما تحتاج إلى شيء، لأنه عدم، عدم وجود القيد للأقل معناه أن الأمر بالأقل مطلق، تكتفي به، ما تقول أنا أتمسك بالأصل المثبت لإثبات أن الأمر متعين بالأقل، تتمسك بإطلاق الأمر، رأيتم كيف ماذا يقول النائيني؟ وطبعاً نحن أشكلنا عليه بإشكال وكذا، لكن نحن ما علينا من الإشكال، علينا من شرح المبنى، ويقول: وهذا بخلاف من يقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، ما يقدر يتمسك بالإطلاق، لأنه ماذا يصير؟ لحاظ عدم القيد، شفت لحاظ، يعني لابد أنه يلحظ، يطالع، يفتح عينيه، ويطالع فيه قيد أو ما فيه قيد، شفت اشلون، فما يقدر يتمسك بالإطلاق، الذي يقول إن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الضدين، ما يقدر يتمسك بالإطلاق، لكن نحن الحمد لله، يتكلم عن نفسه النائيني، نحن مبانينا سهلة، يسيرة، فقط نقول التقابل بين الإطلاق والتقييد كتقابل  العدم والملكة، البصر فيمن شأنه أن يبصر، فنقول ماذا؟ عدم لحاظ القيد، يعني ما لاحظنا أن الأمر في الأقل مقيد بعدم الأكثر، فقط عدم لحاظ القيد، خلاص، صار الأمر بالأقل مطلقاً، واضحة لنا الفكرة؟ هذاك شرحناه فيما تقدم، لكن لماذا أعدناه، لأن الآن الدرس الذي نريد نقوله متوقف عليه، يقول تعال إليّ، أقبل بكلك عليّ، حتى تفهم كيف لا نستطيع إجراء البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، كيف ما نقدر؟ يقول: معناها أنه نحن إذا نريد نقول العلم الإجمالي منجز، ولابد من الاشتغال، ما معناه؟ معناه أن الأصول تجري في الطرفين، تتعارض، تتساقط، فيتنجز العلم الإجمالي، هناك ماذا قلنا؟ قلنا أصل البراءة يجري في الأصل، ماذا قلنا؟ تمسكاً بالإطلاق، خلاص براءة، لماذا؟  لأن الإطلاق عدم، حطوا كلمة عدم، حطوا عليها دويحة، عدم لحاظ القيد، يعني ما طلعت شيئاً، صار الأمر بالأقل مطلقاً، يقول تعال إليّ هنا، لما يصير دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، ما أقدر أقول إن الإطلاق ههنا، يعني لما مثلاً أجري البراءة عن الأكثر، ما أقدر بعد أقول الأصل العملي أيضاً ماذا؟ تمسكاً بالإطلاق ههنا، لماذا؟ يقول: لأنه فيه تباين، بنظر العرف واضح بين أكرم إنساناً وتجيء تكرم ماذا؟ تجيء تكرم صادح أو صاهل، يقول تباين، ما يشوف العرف أن هذا مصداق، تباين، يعني ماذا تريد تقول يا نائيني؟ يقول الذي أريد أن أوصل أذهانكم إليه أني بعدما أستطيع أن أقول إن المصداقين يتباينان معناه أن الأصل العملي يجري عن الأكثر ويجري عن الأقل، وإذا جرى تصادما، وإذا تصادما تساقطا، وإذا تساقطا تنجز العلم الإجمالي، يعني لابد من الاحتياط ههنا، لأن الأصول المؤمنة تجري في الأقل وتجري في الأكثر، ومعناه إذا جرت، كل واحد يقول الحق عندي، يتصادمان، إذا تصادما تساقطا، قال العلم الإجمالي الشغل هنا شغلي، الدور دوري، يعني لابد أن تحتاط أيها المكلف في دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، أما هناك في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هذا حسب مبنى النائيني، اش سوينا؟ أجرينا البراءة فقط عن الأكثر، وما فيه أصل عملي، ما تمسكنا بأصل عملي في الأقل، تمسكنا بالإطلاق، شفت اشلون، تقول لي: ما تقدر تتمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق لحاظ عدم القيد، أقول لك: أصلاً أنا ما أرى لحاظ عدم القيد، أرى عدم لحاظ القيد، رأيت اشلون مبناه الذي هناك جئنا به، يقول ذاك المبنى الذي هناك أوردناه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر ما يجري هنا، فتجري الأصول العملية عن الأقل وعن الأكثر فيتناحطا، تناطح، كل واحد يعاند الثاني، يتساقطا يتنجز العلم الإجمالي، رأينا اشلون النظرية النائينية؟ واضحة الفكرة الآن لكم، الآن أنا وضحته بكلام بسيط، شوف يمكن هو كلام الماتن أدق، لكن يتراءى لي أنا كلامي أبسط، على كل.. طبقوا هذا وبعد في الكلام تتمة، ما خلصنا...
تطبيق:
وأما الأصل الشرعي فإنما يتوقف الاستدلال عليه إذا قيل بعدم جريان البراءة العقلية ولزوم الاحتياط، يعني إذا قلنا ماذا؟ براءة عقلية، واضح بعد من البداية نحن وصلنا إلى المراد، كما هو مختار المحقق الخراساني وبعض الأعاظم قدس سرهما في جميع صور الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، النائيني يعني أيضاً قال مثل الآخوند، جميع تلك الصور بنظر العقل احتياط، لكن تجري بين الأقل والأكثر الارتباطيين البراءة الشرعية، رفع ما لا يعلمون، هنا لابراءة عقلية ولا شرعية، كلا البراءتين لا تجريان...
في جميع صور الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، ومختار الآغا ضياء (يرحمه الله) في خصوص هذه المسألة، كما وضحناه، واستدلاله عليه، الذي تقدم أمس وأول أمس، شوفوا وجه عدم جريان البراءة الشرعية، الوجه الذي أورده النائيني، الاستدلال، قال: وقد منع هذا الشيخ النائيني من جريان البراءة الشرعية هنا مع إلتزامه بجريانها في المسألة الأولى، وضحنا كيف تجري في المسألة الأولى في الشرح اليوم، كيف تجري؟ لأنه براءة عن الأكثر، يصير إطلاق أوتوماتيكي، لأن الإطلاق هو عدم ماذا؟ عدم لحاظ القيد، والتقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، ليس تقابل الضدين، وسبق النائيني المحقق الخراساني في كفايته، وإن أشرنا إلى اضطراب كلامه هناك، الذي عبرنا عنه في البداية قال ما كان عنده جزم، لكن في النهاية جزم، الذي عبرنا عنه بالوهوهة، لإلحاق الشك هنا بالمتباينين، فقد ادعى النائيني عرفاً التباين بنظر العرف بين العام والخاص في المقام، بنحو تكون نسبة أدلة البراءة الشرعية إلى كل من العام والخاص نسبة متساوية، فتجري البراءة عن الأقل وتجري البراءة عن الأكثر، فيتصادمان يتساقطان، فيأتي منجزية حكومة العقل بالاحتياط، وما ذكره النائيني، لماذا قال قريب جداً من مبناه، قريب جداً بناء على مسلكه، لا، هذا مسلكه، ليس قريباً، هو حقيقة مسلكه هذا، في تلك المسألة من عدم كفاية العلم بالتكليف بالأقل في تنجيزه بنفسه، بل لابد من إثبات الإطلاق، وكيف نتمسك بإطلاق الأقل؟ نقول لما نجري البراءة عن الأكثر نتمسك بإطلاق الأمر بالأقل، يعني مانقدر نثبت الإطلاق مباشرة، إلا بعد جريان الأصل عن الأكثر، وأنه يتم برفع التكليف بالأكثر بالأصل العملي، لرجوعه إلى رفع قيدية الزائد، لأنه لما نقول الأقل هو المطلوب، ما معناه؟ تمسكنا بعدم لحاظ القيد، يعني أنا ما طلعت أن الأكثر هذا هل هو مقيد بعدم الأكثر أو غير مقيد، حتى تقول لي: ما تقدر تثبت أنه مقيد أو غير مقيد إلا تباوع، تلاحظ، لأن التقابل تقابل ضدين، أقول لك: لا، أنا هذه المسألة ما أقبل، تقابل عدم لحاظ القيد، فأصلاً بالمرة حتى لو لم يكن لدي نظر، أتمسك بالأمر من أول وهلة..
وأنه يتم برفع التكليف بالأكثر بالأصل العملي، لرجوعه إلى رفع قيدية الزائد واطلاق الأمر بالأقل. فإن إحراز إطلاق الأقل من نفي التكليف بالأكثر بالأصل العملي بالوجه المتقدم يتوقف على كون الخصوصية من سنخ القيد الزائد المعتبر في الأقل، وهذا إنما يكون أين؟ في الأقل والأكثر الارتباطيين، لكن إذا كان فيه تباين، نقدر نقول سنخ قيد زائد معتبر في الأقل؟ ما فيه، أصلاً بينونة، تباين، مصداق غير المصداق، ذيك الذي قلنا مثلاً جلسة الاستراحة، أو السورة، زيادة السورة، من نفس الأجزاء، أما هذا قلنا المصداق يتباين مع المصداق الآخر، يعني الإنسان غير الصاهل، وزيد غير عمرو، ولا يجري في مثل المقام مما كانت الخصوصية متحدة مع الذات، بنحو تكون مباينة للماهية مفهوماً، وليست هي يعني الخصوصية أمراً في زيادة، مثل جزء الصلاة.
وفي الجملة: لما كان مبنى البراءة الشرعية على الظهورات، الظهور، العرف ماذا يفهم؟ التي يكون المرجع في تطبيقها العرف يشكل علينا نفي اعتبار الخصوصية في المقام، ما نقدر ننفي الخصوصية، لماذا؟ لأنه قلنا التباين بين المصداقين، فلو صحيح أجرينا البراءة عن الأكثر، وجرت البراءة وتمت، كان ممكن نجري البراءة لإثبات عدم القيد ونكتفي بالأقل، ونتمسك بالإطلاق كما قال، لكن ما نقدر، لأن البراءة كما تجري على الأقل في المصداق المتباين، تجري أيضاً عن الأكثر، كما تجري عن الأكثر تجري عن الأقل، يعني هما في رتبة واحدة، البراءتين، لأن كلا المصداقين في نفس الرتبة ـ إذا صح التعبير هنا ـ...
 بعد أن لم تكن من سنخ القيد الزائد عرفاً، بل مقوماً لاحد طرفي الترديد مع بساطة مفهوم المشتق، الذي قلنا إنسان بسيط هذا، صحيح هو يعبر عن فارق بين الإنسان وسائر الأنواع، لكن نحن عبرنا بمفهوم جامد بسيط، وقلنا حتى لو عبرنا بمبدأ الاشتقاق، قلنا حيوان ناطق، نقصد به أيضاً المعنى البسيط، لكن نحن ألجأنا التعبير إلى التعبير المكرر أو المثنى، ـ إذا صح التعبيرـ  ونريد به هذا المعنى الموجود في اللفظ البسيط، إنسان، واضحة لنا الفكرة؟
 ولا يكفي في ذلك التحليل العقلي المغفول عنه عرفاً، لعدم ابتناء الأدلة الشرعية على التحليل العقلي، لأنه ماذا قال في التحليل العقلي هو الماتن، ماذا قال؟ قال: ما فيه فرق بين مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير ودوران الأمر بين الأقل والأكثر، وأن ما يراه العرف في الخارج تبايناً، يراه العقل اتحاداً والفارق فقط تحليلي عقلي، لكن هنا يقول لما نجيء إلى نظر العرف، هذا التباين معتبر بنظر العرف، وأدلة البراءة الشرعية تنطبق على المتباينين عرفاً بالتساوي، ترى هذا المطلب دقيق، يكون تفهمونه يعني...
لعدم ابتناء الأدلة الشرعية عليه، بل على التطبيق العرفي، وإنما ينفع في الحكم العقلي المحض، عندنا الآن بعد مطلب دقيق، ثاني، نحن ماذا قلنا هناك؟ انظروا ماذا قلنا، قلنا في بداية مباحث العلم الإجمالي هناك نظريتان، النظرية الأولى ماذا تقول لنا؟ تقول لنا: إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، يعني العقل ماذا يحكم لما يصير عندي علم إجمالي بأطراف، سواءً في شبهة وجوبية أو شبهة تحريمية، العقل ماذا يقول لي؟ يقول لي مثلاً في الشبهة التحريمية، أنا ما أدري، فيه حرام بين هذه الأفراد الثلاثة، يقول لي: دع الثلاثة الأفراد، شبهة وجوبية، واحد من الثلاثة واجب، والبقية الفردين الآخرين ليسا واجبين، يقول لي إيت بالثلاثة جميعاً، صح؟ هذا ماذا سميناه؟ وجوب الموافقة القطعية، قلنا مبنى ثاني موجود، ماذا يقول المبنى الثاني؟ يقول: فقط حرمة المخالفة القطعية، يعني مثلاً إذا فيه ثلاثة أشياء، واحد منها حرام، يكفيك أن تترك واحداً من ال... فقط واحد، إذا تركت واحداً حتى إذا ارتكبت الفردين الآخرين، ليس معلوم أنك ارتكبت الحرام، لأنه واحد من الثلاثة، والعقل إنما ينجز التكليف بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط، أوردنا المبنيين صح؟ يقول هنا لما نجيء في مسألتنا هذه، دوران الأمر بين التعيين والتخيير العقليين، البراءة الشرعية تجري أو ما تجري؟ قلنا ما تجري، يعني ما تجري على المبنيين، المبنى الذي يقول إن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، والمبنى الذي يقول فقط وفقط ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، أو تجري على أحد المبنيين دون الآخر؟ شوف شيقول، يقول الصحيح الصريح، الصحيح ماذا؟ أنها لا تجري على كلا المبنيين، يعني سواءً قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية أو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط، واضح على المبنى الأول، لأن العلم الإجمالي ماذا؟ قلنا نظرية القدية، قد العلم التفصيلي، فكل الأطراف يقول لك دعها، اتركها، لئلا تقع في الحرام، صح، لكن على المبنى الثاني، أنك فقط تترك واحداً، كيف هنا يتنجز وجوب الاحتياط والبراءة تجري؟ يقول: لأن العمدة في جريان البراءة ماذا؟ تحقق الموضوع وتصادم الأصول، ومعناه أن محل جريان البراءة موجود حتى على المبنى الثاني، مبنى حرمة المخالفة القطعية، رأينا كيف؟ عرفنا كيف البراءة الشرعية ما تجري ويتنجز العلم الإجمالي؟ لكن يقول: الأغا ضياء لما وصل إلى هذا المقام اشتبه عليه المطلب، قال: بناءً على أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، البراءة الشرعية ما تجري، أما بناءً على ان العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، البراءة الشرعية تجري، أنت ماذا تقول فيما قاله الأغا ضياء؟ يقول: أقول اشتبه اشتبه اشتبه، ثلاث مرات، كيف اشتبه؟ يقول: لأنه ليس العمدة على أن العلم الإجمالي ينجز أطرافه بنحو حرمة المخالفة القطعية، العمدة جريان الأصل العملي وتصادمه، وبالتالي منجزية العلم الإجمالي، وهذا على كلا المبنيين متحقق...
واضحة لنا الفكرة؟ باكر يجئنا التطبيق.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
